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المنتدى العربي حــول
الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل

(( الرباط / المملكة المغربية، 21 – 23 أكتوبر/ تشرين الاول 2008))
"دور القطاع الخاص في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية"

في الوطن العربي
إعداد/ د. بيان هاني حرب 

دور القطاع الخاص في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية .

1- مقدمة:

لا شك بأن المؤشر الأساسي لتلمس الواقع الإجتماعي والإقتصادي لأي مجتمع يكمن في مستويات التنمية الشاملة التي تمر قطعا من خلال تنمية الموارد البشرية في أي مجتمع كما علمتنا تجارب الأمم في تطوير ذاتها عبر التاريخ .

لقد بلغ مجموع السكان في المنطقة العربية/ 319.2 /مليونا في عام 2006 ، من بينهم/ 200,8/ مليونا (62.6%) سكان الدول العربية الواقعة في افريقيا. ويبلغ متوسط نسبة الذكور منهم/ 51.2%/، والاناث 47.8%، وبذلك تزيد نسبة الذكور 3.4% على نسبة الاناث.

2- التوزيع العمري للسكان .
قدرت نسبة السكان من الفئة العمرية دون/ 15/ عاما من اجمالي السكان في المنطقة العربية بنحو/ 36.3%/ في عام 2003 (بحسب الاحصاءات المتاحة) في حين يبلغ متوسط النسبة في الدول النامية /31.6%/ ، ومتوسط النسبة على مستوى العالم /28.9 %/ في العام نفسه . وتشير التوقعات الى أن هذه النسبة في المنطقة العربية قد تتراجع لتصل /32.5%/ في عام 2015 . وفي عام 2004 بلغت هذه النسبة أو زادت على / 40%/ في جيبوتي والصومال وعمان وموريتانيا واليمن . بينما بلغت ما يقرب من /25%/ في كل من الامارات والبحرين وقطر وتونس، في حين تنخفض هذه النسبة لتصل 15.8% في الكويت. ويمكن تفسير انخفاض نسبة السكان دون 15 عاما الى اجمالي السكان في دول مجلس التعاون الخليجي بان العمالة الوافدة تأتي بدون أسرها.

وتفرض هذه النسبة المرتفعة للسكان دون 15 عاما ضغوطا على النظام التعليمي، وترفع نسبة الإعالة ، وتزيد من معدلات نمو القوى العاملة، مما يفرض ضغوطا على ايجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد .

أما نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، فقد بلغت /3.1%/ لعام 2003 في حين انها بلغت على مستوى العالم /6%/ للعام نفسه. وقد تصل الى /4.4%/ في عام 2015 في المنطقة العربية، وللعالم /8.4%/ 

يبلغ متوسط نسبة الشباب الى اجمالي السكان في الدول العربية/ 20.66 %/، وهناك/ 9 /دول عربية تقل فيها نسبة السكان عن متوسط المنطقة العربية من بينها مملكة البحرين 15.0%، ودولةا الإمارات العربية المتحدة   16.16 %/ والمملكة العربية السعودية/ 18.15/% والكويت /19.57%/، وقد يعود هذا الى أن معظم العمالة الوافدة هم من فئات عمرية أكبر .
3- معدل البطالة في العالم العربي .
هناك الكثير من المشكلات التي تواجه العالم العربي، إلا أن أخطر هذه المشكلات هي البطالة، ووفقا لتعريف منظمة العمل الدولية فإن البطالة هي حالة الفرد القادر على العمل ويرغب في العمل ويبحث عن فرص عمل ولا يجد فرص العمل المطلوبة وليس له مورد رزق.

وتبـــــقى المنطــــقة ذات المـــــعدلات الأعـــــلى في البطالة بين الشباب، إذ يتجاوز هذا المعدل/ ‏25‏ /في المئة‏ وذلك وفقاً لما جاء في تقرير صندوق النقد العربي الصادر في نهاية العام الماضي .‏

ومعدلات البطالة بين الإناث هي الأعلى مقارنة بالذكور إذ بلغت العام ‏2006‏ أربعة أضعاف نصيب الذكور في مصر مقارنة بالعام‏2000، وثلاثة أضعاف في سورية‏،‏ وضعفين في الأردن‏، لكن تكاد المعدلات تتساوى في حالات البحرين والجزائر وتونس والمغرب‏،‏ وكان نصيب الإناث من التشغيل أفضل في حالات قليلة مثل الإمارات‏ إلا أن الإناث مع زيادة مساهمتهن في النشاط الاقتصادي إلا أن نسبة من تتجاوز منهن سن /‏30‏ /سنة في تزايد في القوى العاملة‏،‏ ويعني ذلك اندماجهن أكثر من السابق في سوق العمل عندما كانت الدولة أكبر مشغل وهي لم تعد كذلك لتشبع القطاعين الحكومي والعام من الوظائف أو لإقبالهن على العمل بعد التخفف من المسؤوليات العائلية أو لإقبالهن على المزيد من التعليم‏.

‏ومن الغريب أن تكون معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية ، والمؤسف أيضا كما تقول منظمة العمل العربية أن ترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم المتوسط والثانوي والتعليم الجامعي لتبلغ عشرة أضعاف الأولى في حالة مصر وثلاثة أضعاف في حالة الجزائر وخمسة أضعاف في حالة المغرب‏،‏ وإن بقيت ضمن المعدل العام في حالة الأردن‏,، هذه الظاهرة أكثر بروزا في حالة الإناث فمعدلات البطالة بين المتعلمات منهن تتجاوز /‏23‏/ في المئة في أغلب الحالات.

وتبرز حالة البطالة أكثر بين الجامعيات في بلدان الخليج العربية‏، ويشير هذا إلى عدم توافق شديد بين مخرجات التعليم ومحتوى ومناهج التعليم من ناحية‏، واحتياجات سوق العمل في تطورها من ناحية ثانية، وبقاء بعض التوجهات المقيدة لعمل الإناث فاعلة من ناحية ثالثة.

وتمكنت الدول العربية من تحقيق إنجازات طموحة في التنمية البشرية الاجتماعية. ما أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وزيادة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب والصرف الصحي وتراجع معدل الوفيات وارتفاع معدل الذين يحسنون القراءة والكتابة بين البالغين ومعدل الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتقليص فجوة التنوّع الاجتماعي في التعليم، ويلفت التقرير في هذا الصدد إلى أن توزيع خريجي التعليم العالي لايزال يغلب عليه تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية على حساب العلوم والتكنولوجيا ما يؤثر سلباً في مستوى التوافق بين مؤهلات الخريجين والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل.

ويؤكد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي لعام /2007/ على تزايد معدل القوى العاملة في الدول العربية سنوياً بنسبة/ 3.4 /في المئة، بين 1995 و2005، وقدر نسبة العاملين في قطاع الزراعة بنحو/ 28.7/ في المئة من إجمالي القوى العاملة العربية و/16.3/ في المئة في الصناعة و/55/ في المئة في الخدمات. وتمثل النساء العاملات/ 30/ في المئة بحصة لاتزال الأدنى بين دول العالم، إضافةإلى أن التقسيم التقليدي للعمل ما زال سائداً إذ تجد المرأة غالباً فرصاً أوسع للعمل في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإعلام وقطاع المال، غير أن دولاً عربية مثل تونس والمغرب حققت إنجازات بارتفاع معدل مشاركة النساء في قطاع الصناعة خصوصاً النسيج والملابس والإلكترونيات والكهربائيات.

ولكن وعلى رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العام الذي سبق ذكره، فإن الدول العربية لم تتمكن بعد من مواجهة مشاكلها التنموية الأساسية، وبخاصة البطالة والفقر وتنويع مصادر الدخل، وزيادة القدرة على التصدير، وزيادة الإنتاجية، وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، مما يقلل من قدرة الدول العربية على اللحاق بركب الدول المتقدمة.

هذا وقد أعدت منظمة العمل العربية برنامجا متكاملا لدعم التشغيل ومكافحة البطالة فى الدول العربية، لعرضه على القمة الاقتصادية العربية المقبلة

 ويهدف البرنامج  إلى دعم برامج التشغيل ومحاربة البطالة والمساعدة في تطوير هذه البرامج وتيسير تحقيق تعاون عربي بشأنها والمساهمة في تطوير إدارة وسياسات التشغيل ومكافحة البطالة، إلى جانب توفير البيانات والمؤشرات ونظم المعلومات على المستويين القطري والعربي .
ويتضمن البرنامج أيضا مقترحات لتدعيم فرص التنقل مع المساهمة في إنجاح برامج توطين الوظائف وتعزيز فرص التعاون الثنائي وشبه الجماعي لمكافحة البطالة خاصة مع البلدان الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، ويركز البرنامج على العناية بفئات خاصة من العاطلين عن العمل مثل الشباب والشباب المتعلم وأولئك الذين يدخلون سوق العمل والبطالة طويلة الأمد ودراسة الآثار المترتبة على العولمة بالنسبة لقضية التشغيل.

ضمن كل هذه الظروف ما هي الأدوارالمختلفة للجهات الفاعلة في انشاء اقتصاد وطني متين؟

في هذه الورقة  سوف يتم التركيز بشكل أساسي على دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل. 
4- الإستثمارات العربية :

4-1- تطورات الاقتصاد الكلي :

استمر الأثر الإيجابي لأسعار النفط العالمية المرتفعة على النمو في اقتصادات الدول العربية خلال عام 2006 ، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من حوالي /1092/ مليار دولار في عام 2005 إلى حوالي /1276/ ملياردولار في عام 2006 ، مسجلاً معدل نمو بالأسعار الجارية بلغ /16.9/ في المائة، مقارنة بحوالي /22.6/ في المائة في العام السابق. ولقد حققت الدول العربية أيضاً معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قدر بنحو /5.7/ في المائة، وذلك بعد أن تراجع بشكل طفيف من نحو /6.3/ في المائة في عام 2005 . 

إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية في مجملها لا تزال كبيرة، ومن أهمها توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل وتحقيق قفزة تكنولوجية نوعية في مجال التعليم والبحث والابتكار وتحسين استغلال الموارد. 
     وتتطلب مواجهة تلك التحديات في الدول النفطية، تعظيم استفادتها من الفوائض المالية المتزايدة التي تحققها من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية، وتطويرالبنى التحتية ورأس المال البشري

    ويتطلب من الدول غير النفطية، توفير البيئة الاقتصادية والتجارية المواتية لتحسين مردود الاستثمار المحلي والأجنبي بما يسهم في تحقيق استدامة النمو .

4-2- واقع الاستثمارات وأنواعها :
معظم الاستثمارات العربية في الخارج هي استثمارات خاصة أي يملكها أفراد من جنسيات عربية مختلفة، مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها إلى الحكومات العربية وبخاصة الحكومات الخليجية، التي تحاول استثمار العوائد الضخمة للنفط والغاز في أسواق المال الأجنبية.  وتتوزع هذه الأموال ما بين استثمارات مباشرة متنوعة في العقارات والأراضي والشركات التجارية والمشاريع السياحية وغيرها، وأخرى غير مباشرة في الأسهم والسندات.

وتتركز معظم الاستثمارات العربية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ففي أوروبا تحتل سويسرا وبريطانيا وفرنسا المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة لهذه الاستثمارات، ثم تأتي الولايات المتحدة الأميركية بعد ذلك. كما توجد استثمارات عربية قليلة في آسيا وبخاصة في ماليزيا وسنغافورة. والأسباب التي جعلت هذه الدول جاذبة للاستثمارات العربية كثيرة من أهمها:

* الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذان تتمتع بهما،

* طبيعة النظام المصرفي لديها وبخاصة سويسرا- والذي يتمتع بنظام السرية.

4-3- واقع الاستثمارات العربية- العربية:

في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الخارج (800 - 2400 مليار دولار)، نجد أن الاستثمارات العربية المشتركة شحيحة للغاية لأسباب عدة منها:
أ- افتقاد الاستقرار التشريعي .
ب- افتقاد البنية التحتية .
ﺠ- افتقاد السياسات النقدية.
د- افتقاد الشفافية.
- تنامي الاستثمارات العربية البينية:

تنامت بشكل ملحوظ الاستثمارات العربية البينية في السنوات القليلة الماضيةفإن حجم الاسثمارات العربية البينية بلغ حاليا نحو 60 مليار دولار مقارنة بستة مليارات دولار فقط عام 2004. وقد أرجع الخبراء أسباب هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
1- العوامل الداخلية
· التحسن الإداري
· المدن الاقتصادية المتكاملة
· استكمال برامج الخصخصة
· انخفاض العائد على الاستثمار في الخارج 
· النشاط الملحوظ في بعض القطاعات (السياحة- العقارات – الاتصالات ...)
ب-  العوامل الخارجية
· أحداث سبتمبر 
· الطفرة النفطية
· اضافة الى بعض الإجراءات المحفزة للاستثمار في هذه الدول مثل :
1- فتح قطاعات جديدة للاستثمار

في ضوء الاتجاه العام لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار، واصلت الدول العربية فتح قطاعات جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص وتفعيل برامج التخصيص.

2- وضع الخريطة الاستثمارية

تحتوي الخريطة للاستثمار في الوطن العربي على جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة العربية 
كما تحتوي الخريطة الاستثمارية على القوانين المنظمة للاستثمار وآلياته كافة إلى جانب الاتفاقيات الجماعية التي أصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتشجيع وحماية الاستثمار، 

3-المشاريع العربية المشتركة

تعمل الشركات العربية المشتركة على إقامة نوع جديد من المشروعات المشتركة بين الأقطار العربية مثل:

· الشركة العربية للتعدين (مقرها عمان)
· الشركة العربية القابضة لتنمية الثروة الحيوانية (مقرها دمشق)
· الشركة العربية القابضة للاستثمارات الصناعية (مقرها بغداد)
· الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (مقرها عمان)
- إلى جانب ذلك أنشئت مئات من الشركات العربية المشتركة، التي تعمل في مختلف مجالات إنتاج السلع والخدمات، برؤوس أموال حكومية أو خاصة أو مختلطة وبلغ عدد هذه المشروعات العربية المشتركة، حوالي /391/ مشروعاً تعمل برأسمال قدره /21.4/ مليار دولار، منها/210/ مشروعا ثنائيا، و/181 / مشروعا متعدد الأطراف، وبرغم آن عدد المشروعات الجماعية اقل من تلك الثنائية، إلا أن متوسط رأسمال المشروعات الجماعية حوالي /87.7/ مليون دولار للمشروع مقابل/ 26.2/ مليون دولار للمشروع الثنائي.

ويلاحظ استحواذ أقطار الخليج العربي على ما يقرب من/ 60%/ من مجموع المشروعات العربية المشتركة، ويأتي وادي النيل في المرتبة الثانية، والمغرب العربي في المرتبة الثالثة.

لعل تنمية العمل بتلك المشروعات يعتمد بصفة أساسية على قدرتها على مواجهة التحديات القطرية، مثل:

- اختلاف قوانين الاستثمار،

- التعليمات الخاصة بتأسيس الشركات، 

- الخصخصة التي تسود الدول العربية في الوقت الراهن ما يجعل الأمل كبيرا في قيام مشروعات مشتركة عربية تعتمد على القطاع الخاص أملا في مواجهة هروب رؤوس الأموال العربية للخارج.

4-4- التجارة البينية العربية:

- الاتفاقيات التي تلخص جهود العمل العربي المشترك
أ- اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي تم توقيعها في العام 1995
ب- اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت التي تم توقيعها في العام 1953، التي تعدّ أول اتفاقية اقتصادية عربية متعددة الأطراف لتحرير التجارة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

ﺠ- اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على توقيعها في العام 1957

د- اتفاقية السوق العربية المشتركة في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وتم في العام 1964 إنشاء السوق العربية المشتركة بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية، وعضوية الدول الأعضاء كافة في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.

ﻫ- ميثاق العمل الاقتصادي القومي واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي تم توقيعه في العام 1980.

و- اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتم توقيعها في العام 1981، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي في العام 1983، وبعضوية 16 دولة.

ومن المعلوم أن إعلان منطقة التجارة الحرة العربية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، جاء لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري التي بدأ العمل بها بتاريخ 1/1/1998.
- المؤشرات الإحصائية للتجارة البينية:

تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الزيادة في التجارة البينية للسنوات ما قبل 2003، كانت لا تتعدى 6%، لكنها ارتفعت عام 2003 مع انخفاض الجمرك إلى 10% حيث سجل معها صعود في أداء التجارة البينية إلى أكثر من15% لترتفع من(40) مليار دولار إلى(46) مليار دولارفي عام 2004. 

ويؤكد ذلك  أن قيمة التجارة البينية العربية قد حققت نمواً جيداً في عام 2006 بلغت نسبته (16.8%) لتصل إلى (104) مليار دولار.و أن قيمة الصادرات البينية العربية قد نمت بنسبة (16.6%)عام 2006 لتصل إلى (50.8) مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات البينية بنسبة(17%) لتبلغ (53.2) مليار دولار.

وفيما يتعلق بالواردات البينية العربية، فقد سجلت جميع الدول العربية زيادة بنسب متفاوتة في عام 2006، تقدمتها تونس بنسبة(38%)، والبحرين بنسبة(25.5%). في حين نمت الواردات البينية لكل من سوريا وجيبوتي ومصر والعراق وموريتانيا وليبيا بنسب (25% و20.7%)، في حين تراوحت نسب نمو الواردات البينية (17.4% و10.8%) لكل من الصومال والإمارات والأردن والمغرب والجزائر وعمان والكويت وقطر، أما في كل من لبنان واليمن والسعودية والسودان فقد نمت التجارة البينية بنسب تقل عن(9%).
- التحديات التي تواجه التجارة البينية العربية:
إن مشكلة ضعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية، الذي يقدر حاليا بنحو 8 %،تمثل اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية بخاصة وان العالم العربي يستورد 92% من احتياجاته من الخارج، نظرا لقلة السلع والصناعات، إضافة إلى ضعف حجم إجمالي الناتج العربي وفقا لتقارير أصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية التابع لجامعة الدول العربية، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج العربي بلغ نحو/ 733/ مليار دولار في العام (2006م)، أى /2.2 /في المائة فقط من إجمالي الناتج العالمي والبالغ نحو/ 32/ تريليون دولار في العام نفسه، فيما وصلت الصادرات السلعية العربية إلى/ 303.2 / مليار دولار، أى نحو /4.1/ في المائة من الصادرات العالمية في العام نفسه، كما بلغت الواردات السلعية/ 199 / مليارا، أي/ 2.5 / في المائة من الواردات العالمية.

وحتى الآن، يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية عام 2005، اكبر إنجاز حققه العرب في غضون الفترة الماضية، إذ ألغى الرسوم الجمركية. إضافة إلى القانون الجمركي الموحد الذي أنجزه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ عام 1988.

إن ما تحقق في إطار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من إلغاء للتعريفات الجمركية على السلع المتبادلة بين (17) دولة عربية اعتبارا من أول يناير 2005، لا يعني زيادة التجارة البينية بين الدول العربية بطريقة تلقائية، إذ ما زال هناك عدد من المعوقات 

· فالقواعد الإنتاجية محدودة، وغير متنوعة،

· لا توجد سلع عربية تتمتع بجودة عالية غالباً
·  ضعف البنية الأساسية التجارية التي تشمل النقل بأنواعه، والاتصالات والمعلومات في مجال التجارة، فضلاً عن تمويلها والتأمين عليها وغير ذلك.

وفى هذا الإطار، ولمواجهة هذه التحديات، يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ استراتيجية العمل الاقتصادي العربي التي تمتد حتى عام 2020 عبر أربع مراحل رئيسية

· الأولى:  قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم إطلاقها في بداية عام 2005

· الثانية : في عام 2008 بإقامة الاتحاد الجمركي العربي،

· الثالثة : في عام 2015 بقيام السوق العربية المشتركة،
· الرابعة : في عام 2020 بإقامة الاتحاد الاقتصادي العربي.
- معوقات الاستثمار البيني العربي:

بوجه عام، نستطيع أن نلخص أهم معوقات الاستثمار البيني العربي في النقاط التالية:

· النقص في كفاءة الإجراءات الإدارية والمؤسسية المصاحبة للنشاط الاستثماري؛

· وجود قيود واسعة في بعض الدول العربية على التملك، وعلى دخول القطاع الخاص إلى الاستثمار في نشاطات معينة؛
· عدم توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية في بعض الدول العربية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على أسعار الصرف في بعض الدول؛
· عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، وعدم وجود آليات لحل النزاع؛
· النقص في الشفافية المرتبطة بالأحكام والقوانين والإجراءات لدى عدد من الدول العربية مما يؤدي إلى انخفاض الثقة بين القطاعين العام والخاص؛
· ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب انخفاض المستوى التكنولوجي المستخدم.
5- مؤشرات الأداء الإقتصادي العربي:

5-1- مؤشرات عامة:

اذن ومن خلال ما تقدم يلاحظ ارتباط  مستوي الأداء الاقتصادي للأقطار العربية بعدد من المؤشرات، منها:

· انخفاض معدل النمو الاقتصادي العام في معظم الدول العربية، وكذلك انخفاض مستويات الناتج والاستهلاك بالنسبة للفرد مع الزيادة السكانية المضطردة في بعض الدول العربية.

· انخفاض مستويات الاستثمار مما يؤثر في توفير فرص العمل اللازمة لراغبي العمل من مخرجات الجامعات والمعاهد والمدارس.
· تزايد معدلات البطالة المقنعة والسافرة خصوصاً بين خريجي المؤسسات التعليمية.
· زيادة نسبة الواردات من المواد الغذائية في معظم الدول العربية، وكذلك المنتجات الصناعية، ومنتجات التكنولوجيا الحديثة.
· انخفاض حجم التجارة البيئية بين الدول العربية.
· زيادة المديونية الخارجية في كثير من الدول العربية، مما يثقل خطوات النمو والتنمية والاستقرار الاقتصادي.
· انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً في ظل الزيادة السكانية المضطردة.
وفي ظل مستوى الأداء الاقتصادي العربي المتواضع، تقل فرص العمل، وتزداد مشكلة البطالة.  ومن المهم تحليل الرؤية المستقبلية لسوق العمل العربي والأجنبي واحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتحقيق المواءمة بين راغبي العمل في الدول العربية من جهة، ومواصفات الأعمال المتاحة والمتوقعة من جهة أخرى

5-2- سوق العمل في الدول العربية:

نعم هناك خلل في سوق العمل بين جانبي العرض والطلب، ويًقصد بجانب العرض جميع الراغبين في العمل من الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم والتدريب، والراغبين في الالتحاق بعمل أفضل، وفائض العمالة بسبب الخصخصة، والراغبون في العمل بعد انتهاء عقود عملهم المؤقتة سواء داخل بلدهم أم المهاجرون مؤقتاً للعمل بالخارج.

ويُقصد بجانب الطلب فرص العمل في القطاعات والتخصصات المختلفة سواء المحلية أم الأجنبية.

وعلى المستوي العربي يوجد عدم توازن بين جانبي العرض والطلب كما يأتي:

· التباين في توزيع قوة العمل جغرافياً سواء على المستوى القطري أم العربي،

· التوزيع غير المتوازن لقوة العمل على الأنشطة المختلفة، حيث تتركز قوة العمل في الزراعة، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة،
· عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .
· عجز الاقتصاد العربي عن توفير فرص عمل للقوى العاملة العربية، وزيادة نسبة البطالة في عدد من الدول العربية.
ولمواجهة مشكلة البطالة في البلدان العربية فمن الضروري:

· تعديل السياسات الاقتصادية العربية لتوليد فرص عمل حقيقية لتوسيع القاعدة الإنتاجية العربية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية المتعطلة عن طريق الاستثمارات الجديدة بعامة والاستثمارات المكثفة للعمالة بخاصة.

· تعديل سياسات الاستثمار البشري المباشر كالتعليم والتدريب والتوظيف (التشغيل) والإعلام، وغير المباشر مثل سياسات الأجور والتشريعات العمالية.

· أدوار جديدة :

ان الأحداث السياسية والإقتصادية الراهنة والتطورات المتسارعة على مستوى العالم تدفع الجميع الى تحديد الأدوار والتنسيق فيما بينها لتعمل في إتجاه واحد يخدم التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعات تعاني ما تعانيه على الرغم من توفر الإمكانيات اللازمة لتأخذ لها مكانا مرموقا في هذا العالم . 

في هذا السياق فانه من المؤكد أن مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العربي إذا تمكنت من أداء دورها برفع القيود عنها، فإنها قادرة على الإسهام في الإصلاح الاقتصادي والذي يمكن له أن يتحقق من خلال الإسهام والمشاركة في تحديد أولويات الإصلاح، وتحمّل المسؤليات في التنفيذ جنباً إلى جنب مع الحكومات.

القطاع الخاص معني في الوقت الراهن بلعب دور تاريخي بالتعاون مع القطاع العام في تحديد الاتجاه العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية خاصة وأن معظم الدول العربية أخذت بنظام اقتصاد السوق الذي يقوم بشكل أساس على ركنين أساسين (القطاع العام والقطاع الخاص) لإدارة وتنمية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الإنتاجية من حيث تنظيم المؤسسات الناشطة، وتحديث أساليب العمل، والمساهمة في تأهيل وتدريب ورفع مستوى أداء الموارد البشرية التي تحتاج -وبشكل مكثف- إلى إعادة تأهيل بما يتوافق مع متطلبات النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، الذي لابد من التفاعل معه من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

لقد أصبحت مساهمة القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد الوطني في معظم الدول العربية مساهمة فاعلة، وفي طريقها للنمو المستمر، فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي لعام (1990م-7%) بينما بلغت لعام (1995م-10%) وفي عام (2000م-11%) ما يشير إلى تنامي هذا الدور بشكل ملحوظ.

إذن ما المطلوب باختصار من قبل القطاع الخاص في مرحلة تاريخية مهمة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن العربي؟

حتى إذا كان الربح بالمعيار النقدي هو الهدف، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف يجب أن يمر خلال تحقيق  جملة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي لا تقل أهمية عن الربح النقدي، علماً بأن الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف تساهم بشكل ملحوظ على المدى الطويل-على الأقل- في زيادة درجة الوصول إلى الأرباح النقدية. ناهيك عن أن الجميع (القطاع الحكومي والقطاع الخاص) معنيون على السواء ببناء وطن قوي، ومجتمع متماسك، يجب أن يمتلك ناصية العلم والتكنولوجيا الحديثة ليعيش في نظام لا مكان فيه إلا للأقوياء الذين يمتلكون مقومات التنافسية بخاصة في الشأن الاقتصادي.

6- القطاع الخاص في إطار التنمية المستدامة والحكم الصالح:

6-1- واقع الحال :

لا بد هنا من الإشارة إلى أن القطاع الخاص العربي بانجازاته وإخفاقاته في تأدية دوره المركزي في التنمية، هو جزء لا يتجزأ من بنية مجتمعية شاملة مع ايجابياتها وسلبياتها. فلا يمكن للقطاع الخاص أن يكون واحة يسودها الرقي في وسط مجتمع إنساني ما يزال يعاني من الكثير من أوجه التخلف والفقر والأمية، وهذه هي في الحقيقة نقطة جوهرية في إشكالية تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية. فما هي الظروف التي يعمل ضمنها القطاع الخاص حاليا ؟

1- النظرة التقليدية للدور التنموي :
يعمل القطاع الخاص وفقاً لمقتضيات الحصول على نسبة كافية من الأرباح على رأس المال المستثمر، غير أن منطق الربح يمكن -بل يجب- أن يتوافق ويساهم  في إرساء دعائم تنمية مستدامة في البيئة التي يعمل فيها. وعليه اذن أن يتجه أداؤه نحو هدف القضاء على سمات التخلف بشكل منهجي .

وكما نسعى اليوم إلى تطوير أساليب الحكم الصالح (Governance) والشفافية والمساءلة في القطاع العام، يجب أيضا أن نسعى إلى أن يصبح القطاع الخاص شريكا أساسياً في هذا المسعى الجماعي. إذ لا يمكن أن يزدهر وينمو القطاع الخاص ككل، في غياب جو من حكم المؤسسات العامة والخاصة والشفافية التي تطبق في آن واحد على كل من أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص، وبخاصة الشفافية في علاقة القطاع الخاص بالدولة.

 2- ضعف البيئة الاقتصادية والصناعية العامة

الجدير بالملاحظة هنا أن أي تحليل للقطاع الخاص ولدوره في التنمية يجب أن يأخذ بالحسبان الأوضاع المتمايزة التي تسود هذا القطاع بين عدد قليل من الشركات ذات الحجم الكبير نسبياً والتي لها علاقات وثيقة مع أركان الدولة ورؤساء شركات القطاع العام من جهة، وأعداد من الشركات الصغيرة، ذات الطابع الحرفي الصرف، التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 10 أشخاص، وهذه الشركات ليس أمامها فرص للتطور والتوسع، نظراً لغياب الإمكانيات المالية والخبرات المطلوبة، من جهة أخرى. 

وتبرز هنا مشكلة أخرى كبيرة تتمثل في غياب سياسات التراكم التقني في مجالات الإنتاج، ذلك بسبب عدم تكريس موارد مالية لتأسيس قدرات في الأبحاث والتطوير (R&D) من قبل الشركات الكبيرة، فالجهود المبذولة في القطاع الخاص ككل في هذا المجال تكاد تكون معدومة، إذ ينحصر الإنفاق على الأبحاث والتطوير في الدول العربية على عدد قليل من المؤسسات الحكومية الطابع. وكما هو معلوم، أن المنطقة العربية هي أقل منطقة في العالم (مع إفريقيا) تنفق على الأبحاث والتطوير.

صحيح أن شركات القطاع الخاص الرئيسة في دول المشرق العربي تنفق في مجالات تحديث التجهيزات وإدخال المعلوماتية في الإدارة والخضوع إلى المعايير التي تسمح باكتساب شهادات المطابقة(ISO)، ولكنها لا ُتنفق -بحسب المعلومات المتوفرة- على تطوير قدرة تقنية ذاتية في اختراع سلع أو خدمات جديدة أو طرق أكثر جودة وفاعلية في إنتاج السلع التي تتخصص فيها.

فالحقيقة أن البيئة الصناعية في الدول العربية ليست قادرة الآن على تملك وتوطين معظم أساليب وتقنيات الإنتاج الحديثة في السلع والخدمات، ما تزال بيئة ساكنة وتقليدية، وبالتالي فان تطوير القدرات الذاتية في تملك الأساليب الحديثة في تقنيات الإنتاج ما يزال بطيئاً وتابعاً للتطورات الخارجية، دون أن يكون للشركات العربية مساهمة تذكر في هذا التطورات، كما هو الحال بالنسبة إلى شركات القطاع الخاص في دول عدة من العالم النامي في شرق أسيا وأمريكا الجنوبية.

ويجدر بنا معرفة أسباب هذا السكون لما له من عواقب سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي العام في دول المشرق العربي، حيث تعاني اقتصادات كل دولة من هجرة الأدمغة، مما تفقد المنطقة قدرات بشرية هامة لا تستثمر في التنمية المحلية، بل تستفيد منها اقتصادات الدول الصناعية في أمريكا وأوروبا. كما تعاني المنطقة من تفشي البطالة في الأرياف كما في المدن لدى الفئات الشعبية، لأن القطاع الخاص المتطور نسبياً لا يخلق فرص عمل كافية. ومهما كانت الجهود التي تبذل الآن في مجال توفير التسليفات لصغار الحرفيين (Micro-credits) للتخفيف من حدة الفقر والبطالة في المنطقة، فإن المصدر الأول لخلق فرص العمل يجب أن يأتي من الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية الحديثة. لذا فمن الضروري دراسة المقيدات التي تؤثر على توسيع حجم القطاع الخاص الحديث في الدول المعنية .

3- ضعف تكوين القطاع الخاص في الدولة العربية

من أهم المقيدات الذاتية للقطاع الخاص في الدول العربية التكوين الهرمي المنحرف للمنشآت العاملة فيها. وبالرغم من نقص الإحصاءات الدقيقة، فإن المشاهدة تشير إلى انقسام القطاع الخاص إلى أجزاء منفصلة بعضها عن بعض وغير متكافئة في فرص الربح المتوافرة. وعدم وجود روابط تعاقدية إنتاجية بين كبريات الشركات وآلاف المنشآت الصغيرة الحجم العاملة فيما يسمى القطاع غير المنظم Informal Sector))،التي لها طابع المشغل الحرفي حيث يعمل أفراد العائلة الواحدة عبر العقود من الباطن (Sub-Contracting) وهذه الشركات الكبيرة نسبياً تنتمي في معظم الأحيان إلى مجموعات مالية ذات إمكانيات ضخمة في مجالات عدة من النشاط الاقتصادي، مثل: الاستيراد والسياحة والمقاولات والعقارات. وهي عادة لا تتخصص في المجال الصناعي الذي يبقي محصوراً –كما في حالة لبنان والأردن وسوريا- في أيدي عائلات محدودة تعمل بكفاءة في بعض الصناعات التقليدية، مثل: النسيج والمأكولات أو أدوات البناء والأثاث المنزلي. وليس لها دوماً الإمكانيات المالية الكافية لتطوير منشآتها الصناعية، أو هي تفضل عدم إعادة استثمار الأرباح في القطاع الذي تعمل فيه، بل تقوم بادخار أرباحها أو توظيفها في قطاعات أخرى أكثر ربحية وأقل مخاطرة، نظراً للتطورات التكنولوجية السريعة التي تمتاز بها الصناعة الحديثة.

ويفسر هذا الوضع عدم تطور بيئة صناعية متكاملة أو على الأقل تطوير القدرة على تملك سلسلة متكاملة من التكنولوجيات الحديثة في قطاعات معينة، لها دور مركزي في النشاط الاقتصادي الحديث، مثل: الأجهزة الالكترونية والآلات الحديثة المستعملة في قطاعات إنتاجية متعددة أو حماية البيئة أو معالجة  النفايات وتطهير المياه). فالحقيقة أن هرم القطاع الخاص، ليس مترابطاً بعمل ضمن نسيج صناعي فاعل، يتجاوب مع التطورات التقنية العالمية السريعة، ويكسب بالتالي القدرة التنافسية الكافية لدخول الأسواق العالمية بالكفاءة المطلوبة. بل هو مجزأ، مكون من جزر معزولة، معظمها تعيش بمستوى الفقر وانعدام أية قدرة على تطوير نفسها لكي تصبح جزءاً من نسيج صناعي وخدماتي فاعل، وحصتها في القيمة المضافة متدنية للغاية رغم أعدادها الكبيرة، فالقليل منها لها قدرة صناعية تذكر في صناعات تقليدية معرضة لمزيد من المنافسة الدولية، ومساهمتها في القيمة المضافة نادراً ما تتعدى 5% إلى 7% من القيمة الإجمالية.

هذه البنية للقطاع الخاص ليست بنية تسمح بإطلاق القدرات الإنتاجية الكافية واستغلالها استغلالاً أمثلاً. فالجزء من القطاع الخاص الذي يتمتع بإمكانيات تمويلية مهمة يميل إلى الاستثمار في قطاعات معينة، مثل: المصارف التجارية، والمجمعات التجارية الضخمة، والفنادق والمطاعم الفخمة، الاستيراد والتوزيع المحلي للسلع المستوردة. وهذا الجزء من القطاع يحصل أيضا بسهولة على تمويلات مصرفية محلية ضخمة، فيتجنب بالتالي تجميد أمواله الخاصة التي عادة ما يستثمرها في أسواق المال الخارجية.

6-2 - طرح بعض الاتجاهات للمعالجة في إطار إرساء دعائم التنمية المستدامة:

يبدو جلياً من العرض السابق أنه لا يمكن التحدث عن القطاع الخاص في الدول العربية وكأنه وحدة اقتصادية متجانسة الأطراف. بل لكل جزء من الأجزاء الثلاثة (المشاغل الحرفية، والصناعات التقليدية، والشركات الكبيرة) مشاكلها المختلفة تماماً التي تتطلب معالجات متناسبة مع المميزات الخاصة لكل جزء من هذا القطاع؛ ولكن هذا لا يعني أن المعالجات يمكن أن توضع خارج رؤية شاملة لما يجب القيام به لتنشيط القطاع ككل، وزيادة دوره ومستوى أدائه في تنمية اقتصادات البلدان العربية.فقد يكون المطلوب اذن :

أ- تحسين نوعية العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص
أن العلاقة بين القطاع الخاص والدولة يجب أن تصبح شفافة لتأمين جو تنافسي سليم لا يشوبها علاقات إفساد وفساد من أجل الحفاظ على مواقع مميزة لبعض المجموعات. فمبادئ الحكم المؤسسي والمساءلة والشفافية يجب أن تطبق بشكل صارم ليس فقط على أعمال الدولة على حِدة، وأعمال القطاع الخاص على حِدة، بل أيضاً على نوعية العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، لكي تصبح علاقة تهدف إلى الصالح العام عبر تطوير رؤية تنموية طويلة الأمد، وإستراتيجية للعمل من أجل  انتشال الاقتصادات من حالة التنمية الناقصة أو المشوهة إلى حالة التنمية الشاملة المستدامة. وهذا يعني اعتناء كل من الدولة والمجموعات الرئيسة المهيمنة على القطاع الخاص بالأجزاء الأخرى من القطاع الخاص لتأمين ظروف نهضتها، كما يعني زيادة الوعي في مسؤوليات القطاع الخاص في خلق فرص العمل، واستخدام الكفاءات البشرية، ووقف هجرة الأدمغة.
ب- العمل من أجل تعبئة الموارد البشرية وإرساء دعائم التنمية المستدامة
إن البطالة وهجرة الأدمغة هما العنصران الرئيسان اللذان يميزان سلبياً اقتصادات معظم الدول العربية، ويعيقان التنمية والأداء الاقتصادي. لذلك لابد من وضع سياسات اقتصادية عبر حوار متواصل وشفاف بين منظمات أرباب العمل والمهن الحرة والنقابات وأجهزة الدولة، بما فيها البلديات والهيئات المحلية والمؤسسات التربوية، للقضاء على هاتين الظاهرتين السلبيتين، وهذا ما يصب تماماً في إرساء دعائم التنمية المستدامة، وهناك الكثير من التجارب الناجحة في الدول الصناعية كما في بعض الأقطار النامية، وتضمن هذه التجارب إقامة شراكة (Partnership) بين كل أطراف المعادلة التنموية المذكورة سابقاً، وبخاصة على الصعيد المناطقي للقضاء على البطالة، وللحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، أي الحؤول دون استغلالها وحشياً وعشوائياً، سواء من قبل شركات القطاع الخاص أم مؤسسات القطاع العام العاملة في مجال الإنتاج، وكذلك لإنشاء نشاطات تنموية جديدة ترفع من مستوى المعيشة، وبخاصة في الأرياف والأحياء المدنية الفقيرة. ولابد للمؤسسات التربوية، الجامعية أو المهنية، من أن تكون طرفاً أساسياً في هذه  الصيغ التعاقدية للشراكة، ذلك أن الكثير من خريجي تلك المؤسسات لا يجدون فرص العمل اللائقة، فماذا تكون في هذه الحالة فائدة تلك المؤسسات؟ لذلك عليها أن تحاور القطاع الخاص المحلي أو الشركات الأجنبية لتعدل من برامجها ومناهجها لتتكيف مع احتياجات القطاع الخاص، كما عليها أن تعرض على القطاع الخاص خدماتها في مجال الأبحاث والتطوير، وتحسين جودة الإنتاج.

وعلى الدولة والهيئات المحلية أن تساعد على إقامة مثل هذه الروابط، ليس فقط بين القطاع التربوي والجزء المتطور من القطاع الخاص، إنما أيضا بين الأجزاء المختلفة من القطاع الخاص، وبين كل من هذه الأجزاء و القطاع التعليمي .

ﺠ- نحو استعمال أفضل للموارد المالية المتاحة وتوجيه الاستثمار لزيادة الأداء:

في هذا السياق، لابد من الإشارة إلى ظاهرتين مهمتين سلبيتين يجب التغلب عليهما.

- الأولى تتعلق بقصور الأنظمة المالية والنقدية والمصرفية في معظم الدول العربية،

- والثانية تتعلق بقصور السياسات الضريبية.

أن السياسات المالية والمصرفية في دولنا ليست هادفة إلى تشجيع توظيف المدخرات في المجالات التي تدعم التنمية المستدامة، التي لا تتناسب وعادات ومعايير منح التسليفات والتمويلات من قبل المؤسسات المصرفية والمالية المحلية. فهذه المؤسسات تتخصص بشكل شبه حصري في تمويل المشاريع التجارية والعقارية والسياحية بالأساليب التقليدية، وكما هو معلوم فلا يتوفر في بلادنا ما يسمى بالرأسمال "المغامر" أو الريادي الطابع (venture capital)، كما لا تتوفر أساليب التمويل للنشاطات العلمية والتقنية 

أما في المجال الضريبي، فإن السياسات المعمول بها لا تكيف الأنظمة الضريبية إلى مقتضيات تعبئة الموارد البشرية، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، بل هي أنظمة تقليدية جامدة تعفى آلياً من ضريبة الدخل -في بعض الحالات- نشاطات استثمارية جديدة، وليس النشاطات القائمة، وذلك بغض النظر عن نوعية الاستثمار ومفعولها التنموي العام، وهذه الإعفاءات التي تمنح دون أن يكون للقطاع الخاص والعام نظرة تنموية مشتركة وشاملة حولها تؤدي إلى نوع من التشوه في التكامل المطلوب للنمو الاقتصادي، وتعزز الاتجاه في الاستثمار في المجالات والقطاعات التقليدية، مثل: التجارة الداخلية والسياحية الفخمة والعقارات ووسائل النقل.
7- توصيات ومقترحات :
لا شك بأن الأساس للعمل العربي هو الإرادة السياسية المتوفرة لدى القادة العرب المسؤلين في الأقطار العربية لدفع مسيرة التعاون العربي نحو التكامل الإقتصادي على الأصعدة كافة.
ان توفر هذه الإرادة يدفع من جانب آخر الى تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تعزيز الثقة المتبادلة بين هذا القطاع وبين الجهات الحكومية المسؤولة عن القرار .

ان القاعدة الأساسية في هذا الإتجاه هي تهيئة الظروف المناسبة من قبل الحكومات ووضع استراتيجية واضحة المعالم ليهتدي بها القطاع الخاص في استثماراته ويكفل آلية السوق الحرة بعيدا عن الإحتكار وهو ما يستوجب بعضا من الإجراءات الملحة :

أولا :توصيات خاصة بالحكومات :

1- وضع حزمة التشريعات اللازمة ل:

· الحاكمية والمشاركة في اتخاذ القرارات الإقتصادية بالمشاركة في القطاع الخاص .

· تنمية التجارة والتنقل وتسهيل عمل منطقة التجارة الحرة العربية .
2- انشاء البنى التحتية الملائمة لنشاط الفعاليات الإقتصادية الوطنية .

3- ايجاد هيكلية اقتصادية على أساس التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص .
4- وضع محفزات ضريبية ومالية خاصة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بمسؤليات اجتماعية .
5- التنسيق بين التكتلات الإقتصادية العربية والإقليمية من جهة والمنظمات العربية المعنية بشؤون التعاون العربي من جهة أخرى .
6- وضع الحلول للإقتصاد "غير المنظم" وإدخاله في المنظومة الإقتصادية لتأخذ دورها في التنمية الشاملة .
7- توفير مراكز التأهيل والتدريب اللازمة لدعم جهود الشباب للتأقلم مع الظروف المتغيرة لأسواق العمل ,وذلك عن طريق اعتماد سياسات وإجراءات تشغيلية لتنظيم سوق العمل . 
ثانيا : توصيات خاصة بالقطاع الخاص :

ان القطاع الخاص والمتمثل بغرف الصناعة والتجارة والزراعة معني في المرحلة الحالية بالعمل في أكثر من اتجاه والتي يمكن الإشارة اليها بالآتي :

آ – في مجال الإستثمار والتشغيل :

 يتضح من المقارنة لبعض التجارب الدولية الناجحة في تفعيل برامج التشغيل أن الأمر يتطلب العمل وبذل الجهود على المستويات الثلاثة،

-  فالمستوى الأول والمتعلق بإجراءات جانب العرض حيث تحتاج غالبية الدول العربية إلى الارتقاء بنوعية التعليم المهني والتدريب، كإدراج مكونات من التعليم المهني ضمن التعليم العام والعمل على إشراك القطاع الخاص في تصميم المناهج والمساهمة في تمويل برامج التدريب المهني، وتقوية الارتباط بين المهارات المكتسبة والتوظيف
في القطاع الخاص، والتدريب السابق للتوظيف للتأكد من توفر مواصفات ومتطلبات العمل لدى طالبي العمل الجدد.
- والمستوى الثاني والمتعلق بإجراءات جانب الطلب، إذ يتطلب الأمر إضفاء المزيد من المرونة على تشريعات سوق العمل كإدخال المرونة على سياسات تحديد الأجور وعمليات التسريح، وتخفيض تكلفة توظيف الملتحقين الجدد بسوق العمل من خلال تقديم الحوافز الملائمة لمؤسسات القطاع الخاص، وتحسين نفاذ العاملين لحسابهم وأصحاب المنشآت الصغيرة إلى التمويل الميسر، وتوسيع برامج التشغيل ليشمل الشباب العاملين في القطاع غير المنظم.

- أما المستوى الثالث الذي يتعلق بإجراءات مر اقبة البرامج وسير عمل الأسواق، فيشمل العمل على التقييم المستمر لتجنب التداخل في أهداف وأدوار المؤسسات المسؤولة على برامج التشغيل وتعزيز التنسيق فيما بينها وتحسين فعاليتها.

وعليه فان القطاع الخاص معني بلعب دورا محوريا في الإستثمار والتشغيل يتلخص ب :

1- لقد قام القطاع الخاص بتأسيس مكاتب توظيف وخدمات البحث عن عمل والتي أصبحت من أكثر الوسائل نجاحا في مساعدة الباحثين عن العمل للحصول على وظائف دائمة في القطاع الخاص . نعم انها خطوة هامة إلا أنها ليست كافية .

2- مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب ببرامج ومشاريع التنمية التي تنفذها الأمم المتحدة أسوة بما يحدث في أوربا والولايات المتحدة .
3- تنويع قاعدة الإستثمار لتطال القطاعات التنموية المختلفة كالتعليم والبحث العلمي والتطوير التقاني والصناعي والزراعي .
4- دعم مراكز البحوث لتكون مصدر ابتكار وتطوير لعمل مؤسسات القطاع الخاص .
5- ان القطاع الخاص معني باستثمار رأس المال المخاطر وليس على أساس اقتناص الفرص السريعة وحسب كي يكون له حضوره الإجتماعي الى جانب حضوره الإقتصادي كشريك استراتيجي للدولة في بناء مجتمع متقدم ينتمي اليه الجميع .
· نعم ان هذا التوجه يحتاج الى صياغة التشريع المحفز من قبل الحكومة للقطاع الخاص للدخول في استثمارات تنموية طويلة المدى وهو الأمر الذي لابد من انجازه كقاعدة للعمل المشترك بين الجانبين والتنسيق فيما بينهم .
6- ان القطاع الخاص مدعو لإنشاء مشاريع تنموية تكاملية وتشابكات قطاعية عربية للقطاع الخاص في هذه البلدان .

7- ازالة التباين في المزايا الوظيفية مقارنة مع ما يقدم القطاع العام (استقرار وظيفي – نظام أجور ملائم .....) في سبيل جذب العاملين والحد من البطالة .
8- انشاء ودعم حاضنات الأعمال التخصصية التي تكون رافدا لدعم هذا القطاع ذاتيا بكوادر مؤهلة .
9- فيما يتعلق بالقطاع المصرفي كلاعب أساسي في التنمية والتشغيل يمكن له العمل على :
· وضع برامج تمويل خاصة لدعم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لما لذلك من مساهمة ايجابية في حل مشاكل اجتماعية  أقلها مشكلة البطالة وما يترتب عليها من عواقب .

· التمويل الميسر للإستثمار والمشاريع العربية البينية التي ما زالت دون المستوى المطلوب.

· المساهمة مع الدولة في :
· اقامة مؤسسات وطنية لضمان إئتمان الصادرات .

· انشاء مصارف متخصصة للتنمة الصناعية والإستثمار طويل الأجل .
· العمل على إستثمار الأموال العربية في الدول العربية .
ب- في مجال تنمية الموارد البشرية : 
  1- ممارسة دور الحاكمية في إعداد وتطوير وضع الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتعليم والتدريب وخلق الكوادر .

2- المساهمة الفاعلة في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال إمتلاك وإدارة مؤسست معنية بهذا الغرض .

3- المساهمة في تمويل أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني الرسمية في مراحل التعليم الأساسي عن طريق ضريبة خاصة مثلا .

4- الدعم المخطط من قبل مؤسسات القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية بشكل فعلي ومباشر وهناك أمثلة جيدة في هذا المجال نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

· تشغيل المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بالتعاون مع موزعو السيارات اليابانية في المملكة (جادك ).

· معهد الصناعات البلاستيكية بالتعاون مع شركة سابك (شرق ).
· مشروع العالي السعودي الإلماني بالتعاون مع شركة ديملر كرايسلر وسيمنس وبوش .
· مشروعات أخرى بالتعاون مع ( سعودي أوجيه – مجموعة بن لادن – شركة الزاهد )
وليكن الشعار

 " شركاء في الوطن شركاء في التنمية "
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